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152793 ‐ هل يجوز أن يعدَ المقترض المقرض بهدية عند تسديد القرض ؟

السؤال

لو أن صديقاً اقترض من مبلغاً من المال ثم قال ل: عندما أعيده لك سأعطيك شيئاً ما كمافئة ولم يحدد أي مبلغ. فهل يعد

هذا من قبيل الربا أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا رد المقترض أكثر مما أخذ بدون شرط أو اتفاق سابق مع القرض فلا حرج من ذلك ، وقد جاءت عدة أحاديث بذلك .

ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا " : ا قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نروى البخاري (443) ومسلم (715) ع

. (نزَادو انفَقَض نيد هلَيع انَ لكو . نتَيعكر لص) : جِدِ فَقَالسالْم

نس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لجرانَ لك : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (2305) ومسلم (1601) ع

من ابِل فَجاءه يتَقَاضاه فَقَال : (اعطُوه . فَطَلَبوا سنَّه فَلَم يجِدُوا لَه ا سنا فَوقَها فَقَال : اعطُوه . فَقَال : اوفَيتَن اوفَ اله بِكَ .

. (اءقَض مُنسحا مكارينَّ خا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال

بِلا هلَيع تا فَقَدِمرب لجر نم لَفتَساس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال رض عافر ِبا نوروى مسلم (1600) ع

اهيا هطعا) : ا . فَقَالياعبا راريخ ا ايهجِدْ فا لَم : فَقَال عافو ربا هلَيا عجفَر هرب لجالر قْضنْ يا عافا ربا رمفَا دَقَةالص بِلا نم

. (اءقَض منُهسحالنَّاسِ ا ارينَّ خا ،

أما إذا كان ذلك عن اتفاق سابق فلا يجوز دفع الزيادة ولا أخذها ، لأن ذلك صورة من صور الربا .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (23/125) :

"ذَهب جمهور الْفُقَهاء من الْحنَفية والشَّافعية والْحنَابِلَة وابن حبِيبٍ من الْمالية وغَيرِهم الَ انَّ الْمقْتَرِض لَو قَض دائنَه بِبدَلٍ

. انته "ةاطَاوم وا طرِ شَرغَي نى مركَ جنَّ ذَلا اما دازَ ما جماهبِرِض ، ونَهد وا ، فَةوِ الصالْقَدْرِ ا ف نْهرٍ مخَي

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"ليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشء من الزيادة ف اليفية أو المية،

. انته "كاللفظ ذا إن جرى بذلك عرف ؛ لأن الشرط العرفذلك ، وه فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ عل

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 134) .

وعل هذا ، فلا يجوز للمقترض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء ، وله أن يعطيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق .
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واله أعلم .


